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 الاستثمار الأجنبي التحكیـــم التجاري الدولي كوسیلة بدیلة لحل منازعات
International commercial arbitration as an alternative way to 

resolve foreign investment disputes  
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   :ملخص
بالعدید من  أدى، في الوقت الراھن  حجم الاستثمارات الأجنبیةفي  ئلالتطور الھا إن       

الأخیرة إلى فلجأت ھذه   في الدول المضیفة،تھا تثماراسلحمایة االدول إلى البحث على ألیات 
كما أبرمت تشجیع الاستثمار الأجنبي،  الدولي في قوانینھا من أجل  التحكیم التجاريس تكری
للجوء مع الدول المصدرة لرؤوس الأموال، كرست من خلالھا ضمان ا اتفاقیات دولیة عدة 

 التحكیم  الجزائر كرستتثمار، و الاسفي حالة نشوء نزاع بین طرفي عقد  إلى التحكیم 
في قوانینھا في إطار الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي، و ذلك  بالرغم التجاري الدولي 

 .زاعاتمن وجود قضاء وطني یعود إلیھ الاختصاص الأصیل في تسویة  كل الن
لتجاري الدولي االاستثمار الأجنبي ، المستثمر، منازعات الاستثمار ، التحكیم  :لمات مفتاحیةك
  .الوطني القضاء ،

 
Abstract:  
   The tremendous development in the volume of foreign investments at 
the present time, has led many countries to search for mechanisms to 
protect their investments in host countries, so the latter resorted to 
dedicating international commercial arbitration in its laws in order to  
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encourage foreign investment, as well as several international 
agreements with countries Exporting capital, through which it ensured 
the guarantee of resorting to arbitrationt, and Algeria dedicated 
international commercial arbitration in its laws within the framework 
of the guarantees granted to the foreign investor, and that despite the 
existence of a national judiciary to which the inherent competence to 
settle All disputes are in accordance. 
Keywords: Foreign investment, investor, investment disputes, 
international commercial arbitration, case the National. 
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 :مقدمة 
لقد عرفت البشریة في ظل المجتمعات القدیمة نظام التحكیم في العھد البدائي     

القدیم، حیث كان وسیلة للفصل في المنازعات التي كانت تقع بین الأفراد 
  1.بموجب القواعد العرفیة

تم اللجوء إلى التحكیم قبل اللجوء إلى القضاء، لأن الأفراد و الجماعات كما    
كما إن التطورات الاقتصادیة المعاصرة و التوجھ   2قبل تكوین الدولة، ظھرت

نحو تشجیع الاستثمارات الأجنبیة في العالم، و العدد الھائل من قضایا منازعات 
الاستثمار التي تم حلھا بوسیلة التحكیم أدى إلى اعتباره من أھم الطرق البدیلة 

لتحكیم التجاري الدولي یلعب أصبح ا ملائمة لتسویة تلك المنازعات، حیثال
دورا فعالا في تدویل النظام القانوني لعقود الاستثمار، و ذلك من خلال تطبیق 
قواعد قانونیة لا تنتمي إلى الأنظمة القانونیة الوطنیة عند الفصل في المنازعات 

مما  المرتبطة بالاستثمار بحجة عدم ثقة المستثمر الأجنبي في القضاء الوطني،
دید من الدول النامیة إلى تكریس اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي  دفع بالع

  .كضمانة إجرائیة ضمن قوانینھا 
الدور الذي لبحث الوقوف عند أھمیة التحكیم ولذا سنحاول من خلال ھذا ا   

لعبھ كوسیلة بدیلة في حل منازعات الاستثمار دون اللجوء إلى القضاء، لاسیما 
عنصر السرعة المفروض طولھا قد لا تتلاءم والقضائیة والإجراءات  أن طبیعة
 لاستثمار،التجارة و ا ات الاقتصادیة بین الدول، خصوصا في عقودفي العلاق

   :وعلیھ یتمحور موضوع ھذه الدراسة حول الإشكالیة التالیة
الدولیة كوسیلة في التشریعات الوطنیة وتكریس التحكیم التجاري الدولي كیف تم 

ھذه الدراسة من خلال سأتناول و ؟ الأجنبي منازعات الاستثمار بدیلة لحل
مبحثین، یتناول المبحث الأول   مكانة  التحكیم التجاري الدولي في التشریعات 
الوطنیة،  و یتناول المبحث الثاني تكریس التحكیم التجاري الدولي في الاتفاقیات 

  .الدولیة
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  شریعات الوطنیةمكانة  التحكیم التجاري الدولي في الت  .1
لقد أدركت معظم الدول في الوقت الحاضر أھمیة التحكیم، و اعتبرتھ السبیل    

ة لحمایة مما أدى بالدول إلى البحث عن آلیات جدید  3الأمثل لفض منازعاتھا، 
و ذلك من فة، ضمان  حقوق الأجانب في الدول المضیالمشروعات الاقتصادیة و

،و قبل من منظومتھا القانونیةللتحكیم مكانة ضتعدیل تشریعاتھا حتى تجد  خلال
التعرف على أھمیة و مكانة التحكیم في التشریعات الوطنیة و مدى فاعلیتھ 

  .حكیم ، و خصائصھ كبدیل عن القضاء، یجدر بنا أولا أن نعرف الت
  مفھوم التحكــیــم  التجاري الدولي 1.1.

منذ ظھوره في  ،و قضائیة لقد عرف التحكیم عدة تعاریف فقھیة ، قانونیة    
تفویض یقصد بالتحكیم في اللغة التفویض، و مصدره حكم أي العصور القدیمة و

  .الحكم إلى طرف ثالث
  تعریف التحكیم. 1.11. 
یعد التحكیم نظاما لتسویة المنازعات عن طریق أفراد عادیین یختارھم   

  .4الخصوم إما مباشرة أو عن طریق وسیلة أخرى یرتضونھا
اختیار ذوي الشأن شخصا أو أكثر : "قصد بالتحكیم  في المعنى اللغوي ی   

، أي أنھ  5"للحكم فیما تنازعا فیھ دون أن یكون للحكم ولایة القضاء بینھما
و لقد عرف التحكیم عدة تعاریف فقھیة، قانونیة و  6.تفویض الأمر للغیر

  .قضائیة
  التعریف الفقھي  -أ

بین طرفین أو أكثر على إخراج نزاع أو عدد من  اتفاق: "بأنھ یعرف التحكیم   
النزاعات من اختصاص القضاء العادي، و أن یعھد بھ إلى ھیئة تتكون من 

   7".محكم أو أكثر للفصل فیھ بقضاء ملزم
و  8"نظام لحل المنازعات المالیة بین الأطراف: "یعرف  التحكیم أیضا بأنھ    

ا فیما وقع بینھما من نزاع دون التقید اختیار الخصمین حكم: "یعرف أیضا  بأنھ
  9".بالقواعد المتبعة أمام القضاء
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نظام للقضاء الخاص تقضى فیھ : "التحكیم بأنھ  Robertكما یعرف الأستاذ   
خصومة معینة عن اختصاص القضاء العادي و یعھد بھا إلى أشخاص یختارون 

التحكیم " الدولي،  القانون: "في مؤلفھ " أوبنھایم"یعرف كما  10".للفصل فیھا
إنھاء خلاف بین الدول من خلال قرار قانوني یصدره محكم أو : "الدولي بأنھ 

و یعرف 11".یختارھا الأطراف –غیر محكمة العدل الدولیة  –أكثر أو محكمة 
نظام خاص للتقاضي ینشأ من الاتفاق بین الأطراف المعنیة، على : "أیضا بأنھ 

غیر، بمھمة الفصل في المنازعات القائمة العھدة إلى شخص أو أشخاص من ال
  12".بینھم بحكم یتمتع بحجیة الأمر المقضي

  التعریف القانوني للتحكیم التجاري الدولي -ب
: التحكیم الدولي كما یلي 1907من اتفاقیة لاھاي لعام  37لقد عرفت المادة     
منتخبین و  التحكیم الدولي یھدف إلى تسویة المنازعات بین الدول على ید قضاة"

كما ورد التحكیم في التشریع الجزائري في  13".على أساس احترام القانون
قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ضمن الباب الثاني، حیث عرف المشرع 

  :الجزائري التحكیم في صورتیھ
 09- 08من القانون رقم  1007و الذي نصت علیھ المادة : شرط التحكیم  -

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2008ي فیفر 25المؤرخ في 
شرط التحكیم ھو : "و لقد عرفت المادة المذكورة أعلاه شرط التحكیم كما یلي 

الاتفاق الذي یلتزم بموجبھ الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفھوم المادة 
 14".حكیمأعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن ھذا العقد على الت 1006

من القانون المذكور  1011و الذي ورد تعریفھ في نص المادة : اتفاق التحكیم -
اتفاق التحكیم ھو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبھ عرض : "أعلاه كما یلي 

، و یجب "و یحصل الاتفاق على التحكیم كتابیا". نزاع سبق نشوؤه على التحكیم
  .15حكمین و كیفیة تعیینھمأن یتضمن موضوع النزاع  و أسماء الم

كما كرست التشریعات العربیة التحكیم كالتشریع المصري الذي عرف اتفاق    
م بشأن التحكیم في  1994لسنة  27التحكیم في المادة العاشرة من القانون رقم 
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اتفاق الطرفین على الالتجاء إلى التحكیم لتسویة : "المواد المدنیة و التجاریة بأنھ 
لمنازعات التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینھما بمناسبة علاقة كل أو بعض ا

نصت المادة الثانیة من و 16...." قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة
، 1997لسنة  32، المعدل بالقانون رقم 1992لسنة  22القانون الیمني رقم 
أكثر  التحكیم اختیار الطرفین  برضاھما  شخصا  آخر أو: "بشأن التحكیم  أن 

للحكم بینھما، دون المحكمة المختصة فیما یقوم بینھما من خلافات أو 
   17".نزاعات

 التعریــف القضائــي للتحكیم التجاري الدولي  -ج
اتفاق على طرح : "عرفت المحكمة الإداریة العلیا في مصر التحكیم بأنھ  لقد    

محكمة النزاع على شخص معین أو أشخاص معینین لیفصلوا فیھ دون ال
 : و عرفتھ محكمة النقض في مصر بأنھ  18".المختصة 

، و بأنھ طریق استثنائي لفصل "اتفاق على عرض نزاع معین على محكمین"
   19".الخصومات قوامھ الخروج عن طریق التقاضي العادیة

التحكیم یتمثل في سلطة القرار التي : "كما ذھب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن  
  20".الث و التسلیم بصفة قضائیة لقرار المحكمیعترف بھا لطرف ث

: أنھ ب للتحكیم كوسیلة بدیلة عن القضاءیتضح من خلال التعاریف السابقة     
أداة لحل نزاع نشأ بین شخصین من طرف أشخاص آخرین یتم اختیارھم "

  21"بإرادة طرفي النزاع
  خصائص التحكیم التجاري الدولي .  1.12.

اصا للتقاضي یستمد شرعیتھ من إرادة الخصوم ، حیث یعد التحكیم نظاما خ   
یتفق أطراف النزاع على النص علیھ في شرط یدعى شرط التحكیم أو إتفاق 

، كما یتمیز باشتراك طرفي النزاع في اختیار 22التحكیم أو مشارطة التحكیم
أعضاء ھیئة التحكیم مما یمنحھم الثقة في الحكم، بالإضافة إلى الاتفاق على 

  .اءات و القواعد الموضوعیة، و ذلك في إطار احترام القانون الدولي الإجر
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من اتفاقیة لاھاي  السابقة  37یبدو من خلال التعریف الذي ورد في المادة     
الذكر، أنھ یبین صراحة العناصر الممیزة للتحكیم الدولي و التي یمكن تلخیصھا 

  : فیما یلي 
یلة اختیاریة، و یقوم على أساس إرادة أي أن التحكیم وس: مبدأ الرضائیة  -

الأطراف المتنازعة، و یلجؤون إلیھ بمحض اختیارھم دون إلزامھم بذلك من 
طرف نظام أو قانون ،كما أن الطبیعة الإرادیة للجوء إلى التحكیم تضم جمیع 
 جوانبھ القانونیة سواء من حیث اختیار القضاة، أو ھیئة تحكیم معینة، و تحدید

و الإجراءات المتبعة أمامھا، و كذا القانون الواجب التطبیق، و  اختصاصاتھا
  .تنفیذ الحكم الصادر عنھا

بمعنى أن القرار الذي یصدر في التحكیم الدولي ملزم : إلزامیة الحكم  -
تكون في  للأطراف و نھائي، و ھو ما یمیزه عن أعمال الوساطة و التوفیق التي

   .شكل توصیة أو إبداء رأي
تمیزه عن غیره من ویالتحكیم أداة قانونیة في حل المنازعات الدولیة، إن     

الإجراءات الدبلوماسیة و القضائیة  لفض المنازعات الدولیة، كما أنھ غالبا ما 
یكون أعضاء ھیئة التحكیم مختصین في موضوع النزاع المعروض علیھم دون 

 .المنازعات الأخرى مقارنة بالقضاء
وقت و التكالیف نظرا إلى أن إجراءات دعوى التحكیم أقل یوفر التحكیم ال    

شكلیة من إجراءات الدعوى القضائیة، إضافة إلى المحافظة على أسرار و 
سمعة طرفي النزاع، نظرا لأن جلسات التحكیم لیست علنیة ، و أحكامھا غیر 

    .   منشورة و خاصة في منازعات عقود نقل التكنولوجیا
  التجاري الدولي  في التشریعات الوطنیة   تكریس  التحكیم. 12.
الدولي في الواقع وسیلة قانونیة و ضمانة إجرائیة لفض  التجاري یعد التحكیم   

و سأشیر إلى موقف  المنازعات الدولیة، كرستھ العدید من التشریعات الوطنیة، 
ریعات المشرع الجزائري من التحكیم التجاري الدولي، ثم موقف بعض التش

  .یة العرب
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  موقف المشرع الجزائري من  التحكیم التجاري الدولي . 11.2.
قامت معظم التشریعات الوطنیة بتضمین قوانینھا تنظیما خاصا بالتحكیم، و      

ھو ما یظھر في العدید من النصوص القانونیة للدول المضیفة  للاستثمار، و 
المبادلات التجاریة التي تسعى إلى جلب رؤوس الأموال الأجنبیة، و زیادة حجم 

اتخذت الجزائر بعد الاستقلال موقفا معادیا تجاه و في ھذا المسعى،  الدولیة،
التحكیم التجاري الدولي، حیث كانت تسعى للمحافظة على سیادتھا الوطنیة على 
جمیع الأصعدة خاصة في مجال القضاء، مما أدى إلى وضع أسس قانونیة 

و یرجع ھذا الموقف العدائي  تسویة النزاعات،لاستبعاد التحكیم الدولي كوسیلة ل
الاقتصادي ذي ة النزاعات إلى التوجھ السیاسي وإزاء الوسائل الدولیة لتسوی

أن بكذا الاعتقاد الجزائر مباشرة بعد الاستقلال، والطابع الاشتراكي الذي تبنتھ 
یة محل التحكیمیة الدول  اللجوء إلى ھذا الإجراء معناه إحلال الھیئات القضائیة

   23.القضاء الوطني
جوان  08المؤرخ في  154- 66من الأمر رقم  3ف /442لقد نصت المادة     

لا یجوز للدولة و لا "على أنھ  24المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 1966
كما استبعد القانون  ،"للأشخاص الاعتباریین العمومیین أن یطلبوا التحكیم

المتعلق بشركات الاقتصاد المختلط في  1982أوت  23الجزائري الصادر في 
منھ التحكیم، و كانت النزاعات التي كانت تثور بین الأعضاء  53المادة 

المؤسسین للشركات تعرض على المحاكم الجزائریة للفصل فیھا وفقا للقانون 
 07الجزائري الساري المفعول، و كذلك الأمر بالنسبة للقانون الصادر في 

المتعلق  1986أوت  19النشاطات المنجمیة، و قانون المتعلق ب 1984جانفي 
بأنشطة التنقیب و البحث و الاستغلال و نقل المحروقات بواسطة الأنابیب الذي 

  25.جعل من النزاعات التي تثور بین الطرفین في عقد شركة غیر قابلة للتحكیم
م سرعان ما تطور الموقف الرسمي للدولة الجزائریة من التحكی ھغیر أن     

الدولي بصفة عامة بصدور عدد من النصوص التشریعیة نتیجة  التغیرات 
 23السیاسیة و العقائدیة التي عرفتھا البلاد، و من ذلك ما نص علیھ دستور 
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الذي یؤكد على إمكانیة اللجوء إلى التحكیم الدولي كضمان  1989فیفري 
یة من خلال إضافي لصالح المستثمرین الأجانب، كما أكدت السلطات الجزائر

على تكریسھا لقواعد القانون الدولي و سموھا على قواعد  1989دستور 
من دستور  132و ھو ما نصت علیھ صراحة المادة  ،26القانون الداخلي

المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة، "، التي تنص على 1996
ھي  ، و27".حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون

من التعدیل الدستوري لسنة  150نفس الصیاغة التي وردت في المادة 
و بذلك تكون الجزائر قد قطعت على نفسھا بأن تلتزم بأن تكون  2016.28

للمعاھدات الدولیة مكانة سامیة في التدرج الھرمي لقانونھا، و أن القاضي 
لطمأنینة و الجزائري لن یتردد في تطبیق القانون الدولي، و ھذا ما یبعث ا

  29.الآمان في الأطراف المتعاقدة معھا
إن ھذا التطور في موقف المشرع الجزائري یدل على مقاربة جدیدة      

للعلاقات الاقتصادیة الدولیة لاسیما فیما یتعلق بآلیات الاستثمار الدولي، و طرق 
لة تسویة المنازعات بین المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفة، و سعیا من الدو

كسب ثقة المستثمر الأجنبي، و توفیر ة في جلب الاستثمارات الأجنبیة والجزائری
من التعدیل الدستوري  43المادة   وفي ھذا المسعى تنص ،مناخ استثماري ملائم

حریة الاستثمار والتجارة معترف بھا وتمارس في :" ، على أن 2016لسنة 
عمال وتشجع على ازدھار إطار القانون، تعمل الدولة على تحسین مناخ الا

عملت الجزائر بذلك  30"المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة
على إقرار التحكیم الدولي في تشریعاتھا الداخلیة، كدلالة على مصداقیتھا في 

، حیث تم إصدار المرسوم 31الاعتراف بالتحكیم كضمانة إجرائیة للاستثمار
المتضمن قانون  154- 66ل و المتمم للأمر رقم المعد 09 -93التشریعي رقم 

الإجراءات المدنیة، و الذي وضع الإطار العام للتحكیم التجاري الدولي في 
الجزائر، ضمن الفصل الرابع من المرسوم  المذكور أعلاه، ویعتبر الفقھ أن ھذا 
 الإطار القانوني یعد شاملا و حدیثا كونھ یدخل الجزائر في إطار منظومة الدول
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و 32الآخذة بقواعد التحكیم الدولي الخاصة بالفصل في المنازعات التجاریة،
 )الملغى(المتعلق بترقیة الاستثمار 12 -  93بصدور المرسوم التشریعي رقم 

، ثم 33منھ 41م الدولي في نص المادة كرس المشرع الجزائري نظام التحكی
علق المت 2001أوت  20المؤرخ في  03-01من الأمر  17نص المادة 

 2016أوت  3المؤرخ في  09-16القانون رقم وبصدور  34بتطویر الاستثمار،
كضمانة  التحكیم  كرس المشرع الجزائري اللجوء إلى 35یتعلق بترقیة الاستثمار

یخضع " :التي تنص على  24في منازعات الاستثمار الأجنبي من خلال المادة 
تسبب فیھ المستثمر، أو كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة ی

یكون بسبب إجراء اتخذتھ الدولة الجزائریة في حقھ، للجھات القضائیة 
الجزائریة المختصة إقلیمیا، إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة 
الأطراف أبرمتھا الدولة الجزائریة  تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أو في حالة 

ى بند تسویة یسمح للطرفین بالاتفاق على وجود اتفاق مع المستثمر ینص عل
و یفھم من خلال ھذه المواد، أنھ في حالة وقوع نزاع بین  ،"تحكیم خاص

مستثمر أجنبي و الدولة الجزائریة المضیفة للاستثمار، فإنھ یجب تسویتھ من قبل 
الجھة القضائیة المختصة،  كما أن النص القانوني یعطي كذلك لطرفي عقد 

ق في اختیار التحكیم كأسلوب تسویة إذا كانت الجزائر بصفتھا الاستثمار الح
دولة مضیفة للاستثمار طرفا في اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف تجعل من 

 .لتي قد تنشأ بین الطرفینالتحكیم أسلوب تسویة للنزاعات ا
  موقف بعض التشریعات العربیة من التحكیم التجاري الدولي.  12.2.
ل العربیة المستقلة حدیثا ترفض اللجوء إلى التحكیم الدولي سعیا كانت الدو    

غیر أن التطورات الاقتصادیة و سیادتھا، منھا في  الحفاظ على استقلالھا 
الحدیثة أدت إلى اھتمام الدول العربیة بالتحكیم، لا سیما أن معظم ھذه الدول  

وال الأجنبیة، و تسعى إلى توفیر مناخ استثماري ملائم لاستقطاب رؤوس الأم
الاستعانة بالخبرة الأجنبیة المتطورة وأن تساھم بجزء كبیر في نشاط التجارة 

، وفي ظل ھذه الظروف و المستجدات العالمیة، أخذت الدول العربیة 36العالمیة
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تتخلى عن موقفھا السابق تجاه التحكیم الذي أصبح في العصر الحاضر واقعا لا 
على التحكیم التجاري الدولي في عدة تشریعات لقد ورد النص و، كن تجاوزهیم

لمستثمرین و عربیة أو في عقود الاستثمار التي تبرمھا الدول العربیة مع ا
 27القانون المصري رقم : أذكر منھا على سبیل المثالالشركات الأجنبیة، و

بشأن التحكیم، والذي تعرضت بعض نصوصھ للتعدیل و الإلغاء  1994لسنة 
  37.أخرى بالإضافة لتأكید جواز التحكیم في عقود الدولةتارة، و تارة 

و  1991لسنة  22كما یلاحظ ھذا الاتجاه في قانون الاستثمار الیمني رقم    
الذي یسمح بتسویة منازعات الاستثمار عن طریق التحكیم التجاري الدولي وفقا 

  :لأحد الأسالیب التالیة
لعربیة لسنة لعربیة في الدول االاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال ا

قواعد و أو جماعیة تكون الیمن طرفا فیھا، و كذا  أیة اتفاقیة ثنائیة،1980
إجراءات التحكیم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة لھیئة 

و الملاحظ على ھذا النص أنھ ترك للمستثمر الأجنبي حریة 38الأمم المتحدة،
لقانونیة التي یتم من خلالھا تسویة النزاع القائم، و ذلك بھدف اختیار الوسیلة ا

اقیة العامة للتعاون الاقتصادي الاتفو 39.تشجیع الاستثمار الأجنبي في ھذه الدول
التجاري بین الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة والفني و

فیھا، و ذلك ، و أي اتفاقیة أخرى في ھذا الشأن، یكون السودان طرفا 1988
  40".على أي نزاع قانوني ینشأ عن أي من تلك الاتفاقیات

تجسیدا لتوجھ الدول العربیة في تبنیھا لھذا النظام، لجأت إلى إبرام العدید من   
الاتفاقیات الدولیة الثنائیة و المتعددة الأطراف، حول التشجیع و الحمایة المتبادلة 

من الاتفاقیات الخاصة بالتحكیم و التي یتم  للاستثمارات، إضافة إلى إبرام العدید
  . التطرق إلیھا في الفقرة الموالیة

موقف الاتفاقیات الدولیة من التحكیم التجاري الدولي في منازعات . 2
  الاستثمارات الأجنبیة  
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ومتعددة  لجأت العدید من الدول المستقطبة للاستثمار إلى إبرام اتفاقیات ثنائیة    
ول المصدرة لرؤوس الأموال ، في إطار تشجیع الاستثمار و مع الد الأطراف

حمایتھ، و التي تتضمن أحكاما تكفل للمشاریع الاستثماریة الحمایة القانونیة من 
بعض المخاطر التي قد تعترضھا ، كما أنھا تنشئ في الوقت نفسھ آلیة قانونیة 

لة المضیفة، لتسویة المنازعات التي قد تنشأ بین المستثمر الأجنبي و الدو
فالاتفاقیة الثنائیة لتشجیع و حمایة الاستثمار تتضمن غالبا أحكاما مماثلة لتلك 
الأحكام المنصوص علیھا في قانون الاستثمار للدولة المضیفة، إلا أنھا تتمیز 
عنھ في أنھا تنشئ حقوقا و التزامات تعاقدیة أو اتفاقیة بین الدولة المصدرة 

دولة المضیفة لھ، بحیث لا یمكن تعدیلھا أو إلغاؤھا بالإرادة للاستثمار و ال
  .41المنفردة لأحد الطرفین

  تكریس التحكیم التجاري الدولي في الاتفاقیات الثنائیة للاستثمار .1.2
تعتبر اتفاقیات الاستثمار الثنائیة من أكثر الأدوات القانونیة التي توفر     

باعتبار الجزائر من الدول التي  ضمانات إجرائیة للاستثمارات الأجنبیة، و
أبرمت مثل ھذه الاتفاقیات، فإنھا عملت على تكریس اللجوء إلى التحكیم الدولي 
في منازعات الاستثمار في إطار اتفاقیات ثنائیة مع عدة دول، و من الأمثلة على 

  :ھذه الاتفاقیات أورد النماذج التالیة
كستان حول الترقیة ومة طاجحكو یةالجزائر الحكومة برم بینالاتفاق الم-

 حیث ،2008مارس 11والحمایة المتبادلة لاستثمارات الموقع بالجزائر بتاریخ 
لجوء طرفي النزاع إلى الوسائل الودیة و المتمثلة في المفاوضات  أجاز الاتفاق

تاسعة المادة ال نصتحكیم حسب ذلك قبل إحالتھ على ھیئة الو الحكومتین، بین
إلى  المفاوضات و إذا لم تتوصل : "... نص على ما یليالتي تو" أ"الفقرة 
ھذا من تاریخ طلب التسویة، یعرض المستثمر ) 6(خلال ستة أشھر تسویة

  :النزاع حسب اختیاره للتسویة إما على
المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقلیم دولتھ،  -  

أو محكمة .........المتعلقة بالاستثمار  المركز الدولي لتسویة النزاعات - أو
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تحكیم خاصة تؤسس، ما لم یتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك وفقا لقواعد 
 42".. التحكیم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

حكومة موریتانیا حول التشجیع و یةالجزائر الحكومة بین الاتفاق المبرم -
، والذي 2008ینایر  6ات الموقع بالجزائر في والحمایة المتبادلة للاستثمار

نزاع متعلق باستثمار ینشأ بین تسویة كل ینص في المادة  التاسعة منھ على 
بقدر الإمكان بالتراضي،  طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر

 06خلال  وتضیف الفقرة الثانیة من نفس المادة أنھ إذا تعذر تسویة النزاع 
خ إثارتھ من قبل إي من طرفي النزاع، فغنھ یتم عرضھ باختیار أشھر من تاری
 ، السلطة القضائیة الوطنیة للطرف المتعاقد، الطرف في النزاع: المستثمر على

ھیئة تحكیم خاصة یتم تشكیلھا طبقا لقواعد التحكیم للجنة الأمم المتحدة للقانون 
  43"متعلقة بالاستثماراتالتجاري الدولي، أو المركز الدولي لتسویة النزاعات ال

كما أبرمت عدة دول عربیة اتفاقیات ثنائیة مع دول أجنبیة بھدف تشجیع و       
حق المستثمر في اللجوء إلى التحكیم من خلالھا حمایة الاستثمارات، كرست 

بالطرق  نطرفیالالدولي في حالة عدم الوصول إلى تسویة النزاعات بین 
 .الدبلوماسیة

 حكیم التجاري الدولي في الاتفاقیات المتعددة الأطرافتكریس الت.  2.2
إضافة إلى الاتفاقیات الثنائیة للاستثمار، لجأت الدول إلى تكریس التحكیم  

الدولي في إطار الاتفاقیات المتعددة الأطراف، و بھدف تأكیدھا على توفیر 
لى عدة الضمانات الإجرائیة للاستثمار، قامت الجزائر بالانضمام و المصادقة ع

كالة اتفاقیات متعددة الأطراف، حیث صادقت على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الو
التي تختص إلى جانب ضمان الاستثمارات من الدولیة لضمان الاستثمار، و

الأخطار غیر التجاریة، في تشجیع التسویة الودیة للمنازعات بین المستثمرین و 
تشجیع الاستثمار الأجنبي  ، كما عززت الجزائر وسائل44الدول المضیفة 

المتمثل في انضمامھا إلى اتفاقیة دولي وبانضمامھا إلى أھم نظام تحكیمي 
المتضمنة إنشاء المركز الدولي لتسویة  1965مارس  18واشنطن المؤرخة في 
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، كما انضمت 45النزاعات المتعلقة بالاستثمار بین الدول و رعایا الدول الأخرى
الخاصة بالاعتراف و تنفیذ  1958نیویورك لعام  الجزائر أیضا إلى اتفاقیة

 .1988نوفمبر  5التحكیمیة في الأحكام 
لقد عالج التحكیم التجاري الدولي العدید من منازعات الاستثمار الأجنبي       

 CIRDIالحكم الصادر عن المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار : منھا
ضد  AAPLویة للمنتجات الزراعیة في قضیة الشركة الأسی 1987في جویلیة 

جمھوریة سریلانكا بشأن مدى توفر القوة القاھرة والزام الدولة المضیفة 
النزاع القائم بین  بشأن 2003التجاري الدولي سنة  كذلك التحكیم، 46بالتعویض

بخصوص تشیید سد بولایة الوكالة الوطنیة للسدود  والشركتان الإیطالیتان  
  .47البویرة
        

 تمة  خا
إجراء التجاري الدولي یعد  التحكیمأن  ا الموضوع، یمكن القولفي ختام ھذ      

بعیدا مصالحھم وذلك لاعتبارات حمایة حقوق الأشخاص استثنائیا بدیلا للقضاء و
الاقتصادیة ول دون تحقیق المصالح التجاریة والتي تحعن الإجراءات المعقدة و

في تسویة العدید من  لتجاري الدوليا ھم التحكیملقد سالطرفي النزاع، و
الاستثمار، مما أدى بالعدید من التشریعات الوطنیة إلى تكریس ھذا  منازعات

الإجراء، لذلك عمل المشرع الجزائري على توفیر سبل الحمایة اللازمة 
في قوانین  للاستثمار الأجنبي من خلال الإعتراف بالتحكیم التجاري الدولي

تثمر الأجنبي لحل المنازعات التي قد تنشأ بینھ وبین كضمان للمس الاستثمار
ولأجل ضمان الاستقرار والثقة المتبادلة مع الدولة المضیفة للاستثمار، 

المستثمرین الأجانب لجأت الجزائر إلى إبرام عدة اتفاقیات ثنائیة ومتعددة 
م  الأطراف مع العدید من الدول والتي تم من خلالھا تكریس اللجوء إلى التحكی

، فاعتماد نظام التحكیم من شأنھ أن یساھم في حالة نشوء أي نزاع بین الطرفین
في جذب الاستثمارات الأجنبیة نظرا للدور الھام الذي یلعبھ في تسویة النزاعات 
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خارج قضاء الدولة المضیفة للاستثمار، الأمر الذي  الناشئة عن عقد الاستثمار
الأجنبي نظرا لعدم ثقتھ في القضاء یبعث الأمن والطمانینة لدى المستثمر 

 .الوطني  الذي یعود لھ الاختصاص الأصیل في تسویة النزاع 
  : التھمیش و الإحالات 

 
التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبي، وفقا ،2010،فؤاد محمد محمد أبو طالب -1

  . 12، ص دار الفكر الجامعي ،لأحكام القانون الدولي العام، دراسة مقارنة، الإسكندریة 
 .1، ص المرجع نفسھ - 2
التحكیم و حصانة الدولة مقال منشور في المجلة الجزائریة ،2011العیساوي حسین،  - 3

 .489ص  ، 3قتصادیة و السیاسیة عدد للعلوم القانونیة و الا
 .491العیساوي حسین، المرجع السابق، ص  - 4

لدولیة، ماھر محمد صالح عبد الفتاح، اتفاق و حكم التحكیم في منازعات التجارة ا/ د - 5
  .42بدون ناشر القاھرة، رسالة دكتوراه، ص 

غسان علي علي، الاستثمارات الأجنبیة، دور التحكیم في تسویة المنازعات التي قد تثور  - 6
  . 244، ص 2004بصددھا، رسالة الدكتوراه ، القاھرة، 

ول العربیة و المبادئ القانونیة التي یقوم علیھا التحكیم في الد،1999محمد أبو العینین،  - 7
الإفریقیة التي تبنت قانون الیونسترال النموذجي، بحث في مجلة التحكیم العربي، العدد الأول، 

  .8مایو ، ص
  .16فؤاد محمد  محمد أبو طالب، المرجع السابق، ص   - 8
حمد رسلان، القضاء و الإثبات في الفقھ الإسلامي و القانون الیمني، دار النھضة العربیة،  - 9

  .214عة الثانیة القاھرة، ص الطب
 التحكیم التجاري الدولي، ، القاھرة، دار النھضة العربیة،1997محمد شفیق، / د - 10

  .13ص،
خضوع الدولة للتحكیم و السیادة التقلیدیة، بدون ناشر، ،2001رقیة ریاض اسماعیل،  - 11

  .30رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، ، ص
الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، ،2004ید الحداد، حفیظة الس/ د - 12

  .44منشورات الحلبي، بیروت، الطبعة الأولى، ص
13 -Horchani.F, L'arbitrage  dans le réglement des differents internationaux. 

ن ، یتضمن قانو2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون  1007المادة  - 14
  .الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري
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یمكن لكل شخص اللجوء : "من القانون المذكور أعلاه و التي تنص  1006انظر المادة  -

  .إلى التحكیم في الحقوق  التي لھ مطلق التصرف فیھا
 لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص أو أھلیتھم و لا یجوز -

للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم ماعدا في علاقاتھا الاقتصادیة الدولیة أو في 
  ".إطار الصفقات العمومیة

  .المرجع السابق ،09-08من القانون  2012المادة   - 15
حجیة و نفاذ أحكام المحكمین و إشكالاتھا محلیا و دولیا، ،1995عادل محمد خیر،  - 16

  . 85رة،دار النھضة العربیة، ص الطبعة الأولى، القاھ
  .21فؤاد محمد محمد أبو طالب، المرجع السابق، ص  - 17
  .20المرجع نفسھ، ص   - 18
موسوعة التحكیم التجاري الدولي، في منازعات ،2002خالد محمد القاضي،  - 19

دار  المشروعات الدولیة المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري، القاھرة،
  .86ص ،شروق، الطبعة الأولى، ال

  .87ص المرجع نفسھ، خالد محمد القاضي، - 20
تعتبر إرادة الأطراف في النزاع أساس اللجوء إلى التحكیم، سواء وردت ھذه الإرادة " - 21

فالمحكم في التحكیم شخص خاص،  ،)اتفاق التحكیم(في شرط تحكیمي أو في مشارطة تحكیم
تفاق المبرم بین أطراف الخصومة، وبذلك لا یعتبر التحكیم یقوم بإصدار حكمھ بناء على الا

لتحكیم التجاري ،2004ھشام خالد،ا :راجع في ذلك ،"جزءا من الجھاز القضائي في الدولة
مرجع  فؤاد محمد أبو طالب،و  .166ص  دار الفكر العربي،،الدولي الإسكندریة 

  .64سابق،ص
 .494، المرجع السابق، ص العیساوي  حسین  - 22
المتعلق  93/12محمد یوسفي، مضمون و أھداف الأحكام الجدیدة في المرسوم التشریعي  -23

، 1999،لسنة 2، العدد 9بترقیة الاستثمار، مجلة إدارة ، المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد 
   .71ص 

معدل و متمم، یتضمن قانون  1966جوان  08مؤرخ في  154- 66أمر رقم  - 24
   .1966لسنة  47ر عدد .ج الإجراءات المدنیة،

  .72محمد یوسفي، المرجع نفسھ، ص  -  25
  .75المرجع نفسھ، ص  -26
، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 1996لسنة الدستور الجزائري   132المادة  -27

  .1996دیسمبر  8،المؤرخة في 76عدد 
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یتضمن التعدیل ، 2016مارس  6، المؤرخ في  01- 16من القانون رقم  150المادة  - 28

 .2016مارس  7، المؤرخة في 14الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 
محمد الطاھر أورحمون، معاھدات الجزائر الدولیة المنشورة في الجریدة الرسمیة  - 29
، 01، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، عدد )1999-2009(

 .383ص ، 2011
، یتضمن التعدیل 2016مارس  6مؤرخ في   01-16القانون رقم من  43المادة  - 30

 2016مارس  7، مؤرخة في 14، ج ر عدد 2016الدستوري الجزائري لسنة 
نوارة حسین، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي، أطروحة دكتوراه في الحقوق،  -  31

  .172، ص 2010جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 
32 - Issad M, le décret législatif du 23 avril 1993, relatif à l'arbitrage 
international, revue de l'arbitrage, Paris, 1993, N° 3 page 377. 

مرجع  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12 – 93، من المرسوم التشریعي 41المادة  - 33
  .سبق ذكره

، یتعلق بتطویر 2001أوت  20المؤرخ في  03 -01الأمر  من 17راجع المادة  - 34
  .2001، سنة 4الاستثمار، الجریدة الرسمیة  العدد 

الجریدة ، المتعلق بترقیة الاستثمار،2016أوت  3مؤرخ في  09-16القانون رقم - 35
 .2016لسنة  46الرسمیة عدد 

الحدیثة في التحكیم مع  أحمد محمد الھواري، موقف التشریعات العربیة من الاتجاھات  - 36
التركیز على موقف قانون الإجراءات المدنیة لدولة الإمارات و مشروع القانون الاتحادي  

جامعة   -كلیة القانون)  التحكیم التجاري الدولي(للتحكیم، المؤتمر السنوي السادس عشر 
  .619الشارقة، بدون سنة نشر، ص 

في منازعات العقود الإداریة الداخلیة و الدولیة  التحكیم،2006عبد العزیز محمد خلیفة،  - 37
  الإسكندریة دار الفكر الجامعي، 

  .1997لسنة  29من قانون الاستثمار الیمني المعدل بمقتضى القانون رقم  80المادة  - 38
المذكور أعلاه قد أعطت حریة اختیار أسالیب التحكیم  80یرى البعض، أن المادة   - 39

نفردة دون موافقة الطرفین في ذلك، مما لا یقدم الحمایة الكافیة لحقوق للمستثمر بإرادتھ الم
فؤاد محمد محمد أبو طالب، المرجع السابق، ص / د: الدولة و مصالحھا، انظر في ذلك

236-237. 
الاستثمار الأجنبي ، المعوقات و الضمانات ،2006درید محمود السمراني، : راجع أیضا -

  .319ص ،الطبعة الأولى ،حدة العربیة، ، بیروت القانونیة مركز دراسات الو
  .1999من قانون تشجیع الاستثمار في السودان لسنة  32من المادة  2الفقرة   - 40
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  .208محمود درید السمراني، المرجع السابق، ص  - 41
یتضمن المصادقة على  2017نوفمبر  02مؤرخ في  17- 311المرسوم الرئاسي رقم   - 42

جمھوریة طاجكستان حول الترقیة والحمایة المتبادلة ن الجزائر و بیالمبرم الاتفاق 
نوفمبر  9، مؤرخة في 65، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد للاستثمارات

2017..  
، یتضمن التصدیق على 2008نوفمبر  5، مؤرخ في 354- 08مرسوم رئاسي رقم - 43

لتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات ن الاتفاق المبرم بین الجزائر وموریتانیا حول ا
  .2008نوفمبر  23، مؤرخة في 65الجریدة الرسمیة العدد 

، یتضمن المصادقة على 1995أكتوبر  30مؤرخ في  345/ 95مرسوم رئاسي رقم   - 44
اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

  .1995نة لس 66
، یتضمن الموافقة على الاتفاقیة 1995جانفي  21مؤرخ في  04 – 95أمر رقم  - 45

المتضمنة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول و رعایا الدول الأخرى، 
  .1995لسنة  7الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

الدول و الأشخاص الأجانب،تحدید ماهیتها و العقود المبرمة بین .حفیظة السید الحداد - 46
  .238، ص 2007النظام القانوني الحاكم لها، دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة،

قراءة في ظل  شتوح عمر،تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار بین القضاء والتحكیم- 47
، 02، العدد 34، المجلدالمتعلق بترقیة الاستثمار، حولیات جامعة الجزائر 09-16القانون 
  .94، ص 2020

  
 :قائمة المراجع

  : قائمة المصادر
،المؤرخة في 76، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 1996لسنة الدستور الجزائري   - 1

  .1996دیسمبر  8
، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة 2016مارس  6، المؤرخ في  01- 16القانون رقم  - 2

  .2016مارس  7، المؤرخة في 14یة الجزائریة، عدد الرسمیة للجمھور
، المتعلق بترقیة الاستثمار،الجریدة 2016أوت  3مؤرخ في  09- 16القانون رقم  - 3

  .2016لسنة  46الرسمیة عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون  - 4
  .الجزائري
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معدل و متمم، یتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  08ي مؤرخ ف 154- 66أمر رقم  - 5

  1966لسنة  47ر عدد .المدنیة، ج
، یتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة  العدد 2001أوت  20المؤرخ في  03 -01الأمر  - 6

  .2001، سنة 4
، یتضمن الموافقة على الاتفاقیة المتضمنة 1995جانفي  21مؤرخ في  04 – 95أمر رقم   - 7

ویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول و رعایا الدول الأخرى، الجریدة الرسمیة تس
  .1995لسنة  7للجمھوریة الجزائریة، عدد 

یتضمن المصادقة على الاتفاق  2017نوفمبر  02مؤرخ في  17-311المرسوم الرئاسي رقم  . - 8
، الجریدة ایة المتبادلة للاستثماراتجمھوریة طاجكستان حول الترقیة والحمبین الجزائر و المبرم 

  .2017نوفمبر  9، مؤرخة في 65الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
، یتضمن التصدیق على الاتفاق 2008نوفمبر  5، مؤرخ في 354-08مرسوم رئاسي رقم  - 9

رسمیة المبرم بین الجزائر وموریتانیا حول التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات ن الجریدة ال
  .2008نوفمبر  23، مؤرخة في 65العدد 

، یتضمن المصادقة على اتفاقیة 1995أكتوبر  30مؤرخ في  345/ 95مرسوم رئاسي رقم    -10
لسنة  66إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

1995.  
، یتضمن المصادقة على اتفاقیة 1990دیسمبر  22، مؤرخ في 420-  90مرسوم رئاسي رقم   -11

جویلیة  23تشجیع و ضمان الاستثمار بین دول اتحاد الغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاریخ 
قانون الاستثمار الیمني  - 47 .1990، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد لسنة 1990

  .1997لسنة  29المعدل بمقتضى القانون رقم 
 .1999ع الاستثمار في السودان لسنة قانون تشجی   -12

 لمؤلفاتا:  
التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبي، ،2010،فؤاد محمد محمد أبو طالب - 1

 ،دار الفكر الجامعي ،وفقا لأحكام القانون الدولي العام، دراسة مقارنة، الإسكندریة 
دار  نون الیمني، القاھرة،أحمد رسلان، القضاء و الإثبات في الفقھ الإسلامي و القا- 2

  .النھضة العربیة، الطبعة الثانیة
  دار النھضة العربیة،  التحكیم التجاري الدولي، القاھرة، 1997محمد شفیق،  - 3
لموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري ا، 2004ا ،الحدادحفیظة السید  - 4

   .الطبعة الأولى منشورات الحلبي،  ،بیروت الدولي،
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العقود المبرمة بین الدول و الأشخاص الأجانب،تحدید .، 2007یظة السید الحدادحف- 5

  .دار المطبوعات الجامعیة ، لإسكندریةاماھیتھا و النظام القانوني الحاكم لھا،
، حجیة و نفاذ أحكام المحكمین و إشكالاتھا محلیا و دولیا، 1995عادل محمد خیر،  -6      

  .النھضة العربیة دارالطبعة الأولى، القاھرة 
، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، في منازعات 2002خالد محمد القاضي،  - 7

المشروعات الدولیة المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري، القاھرة 
  دار الشروق، 

 .العربيدار الفكر  ،الإسكندریة ،التجاري الدولي التحكیم، 2004، خالدھشام  - 8
التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة و ، 2006العزیز محمد خلیفة، عبد  - 9

 الفكر الجامعي اردالإسكندریة،  ،الدولیة
والضمانات المعوقات  الأجنبي، ، الاستثمار2006درید محمود السمراني،  - 10

  .الوحدة العربیة مركز دراسات، بیروت القانونیة،
11- Issad M,1993, le décret législatif du 23 avril 1993, relatif à 
l'arbitrage international, revue de 'arbitrage, Paris, , N° 3, page 377. 
12- Fauchard ( E), Gaillard  (B), Goldmen,1996, traité de l'arbitrage 
commercial international, litec, p 416 

 الأطروحات: 
بدون  اتفاق و حكم التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، ،ماھر محمد صالح عبد الفتاح،  - 1

 .ناشر رسالة دكتوراه، القاھرة
الاستثمارات الأجنبیة، دور التحكیم في تسویة المنازعات التي قد  2004غسان علي علي،  - 2

 تثور بصددھا، رسالة الدكتوراه ، القاھرة، 
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